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محكمة النقض  قرار 

 66/3  رقم

 28/01/2020  الصادر بتاريخ

 478/1/3/2018  رقم دنيالملف في الم
 

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون 

من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه    21/12/2017بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ  

رقم    إلى  والرامية  )ن.د.ق(  الأستاذ بخريبكة  الاستئناف  محكمة  قرار  بتاريخ   239نقض  الصادر 

 .17- 130  في الملف عدد 24/04/2017

 .على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف  وبناء

 .1974شتنبر    28على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في    وبناء

 .14/01/2020الصادر في    والإبلاغبالتخلي  الأمر  على    وبناء

 .28/01/2020على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ    وبناء

 .حضورهم  وعدمعنهما    ومن ينوبعلى المناداة على الطرفين    وبناء

ملاحظات    إلى  والاستماعمن طرف المستشار المقرر السيد الحسين أبو الوفاء    وبعد تلاوة التقرير

   .السيد سعيد زياد  المحامي العام

 وبعد المداولة طبقا للقانون: 

الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبكة    ، حيث يؤخذ من محتويات الملف والقرار المطعون فيه

الدولة المغربية ومن   أن المدعية  130/17في الملف المدني عدد   24/04/2017بتاريخ    239قرار رقم  

المدعى عليه  أمن خلالها    المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بدعوى يعرضون   أماممعها تقدموا   ن 

في    أنهولاد عبدون دائرة خريبكة و أعدادية بكان يعمل كمقتصد بثانوية الساقية الحمراء الإ )م.ش(  

 4بمقر الثانوية المذكورة كما تشهد بذلك البطاقة رقم   طار خدمته كان يستفيد من سكن وظيفيإ

ملتمسين الحكم   بقي محتلا للسكن الوظيفي.  أنهلا  إ  31/12/2011حيل على التقاعد منذ  أ أنهو 

ي وثيقة تفيد  أن المدعية لم تدل بأبإفراغ المدعى عليه منه هو ومن يقوم مقامه و أجاب المدعى عليه  

الوظيفي و أ بالسكن  يوجد  الدعوى تفتقر  أن  مقبولة  ثباتالإ  إلىن  يجعلها غير  بعد تمام و "  مما 

و بإذنه من السكن الوظيفي الكائن  أهو ومن يقوم مقامه    المناقشة قضت المحكمة بإفراغ المدعى عليه

المحكمة لم تجب على دفوعاته المثارة   نأالمحكوم عليه مثيرا   استأنفهف ، بثانوية الساقية الحمراء"

تدل بما يفيد  أنهبخصوص صفة المدعية في تقديم الدعوى و  يوجد    أنهتمسك بكون المدعية لم 
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صفة    تثبت  4م البطاقة رقم أمعيب شكلا واعتبار المحكمة    إليهالموجه    نذارن الإ أبالسكن الوظيفي و 

ن المحكمة اعتمدت على المنشور الوزيري أالمدعية يجعل حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه و 

جل شهرين ابتداء من تاريخ التوقف  أفراغ السكن الممنوح له في  إالذي يلزم الموظف ب  ، 2016/94رقم  

حيل على التقاعد ملتمسا  أسوية وضعيته القانونية حين    أنهعليهم لم يثبتوا    المستأنفن  أو   عن العمل

  إلى عليهم الرامي    المستأنفوبعد جواب    والحكم من جديد بعدم قبول الطلب  المستأنفالحكم    إلغاء

 .و هذا هو الحكم المطلوب نقضه،  المستأنفالتأييد وتمام المناقشة قضت المحكمة بتأييد الحكم  

 : مبررات النقضشأن  في  

  أنه ذلك  ،  قانوني  أساسوعدم استناده على    انعدام التعليل حيث يعيب الطالب علي القرار 

الصفة   م لم يدلوا بما يفيد هذهأنهلم يجب عن دفوعه المتعلقة بصفة المدعين في تقديم الدعوى إذ 

  إليهالموجه    نذارن الإ أية حجة تفيد وجوده بالسكن الوظيفي و أدلائهم بإتمسك بعدم    أنهو   ، في الادعاء

حيل على  أتمت تسوية وضعيته القانونية حين   أنه  يثبتوام لم  أنهكما   ، معيب من الناحية الشكلية

تنفذ التزامها  نأو   ، التقاعد الوطنية لم  في السكن    وزارة التربية  يبقي من حقه البقاء  مما  تجاهه 

 .حين استيفاء حقوقه  إلىالوظيفي  

سببها ولما كان موضوع الدعوى  الصفة في كل نازلة مرتبطة بموضوع الدعوى و   نإحيث   ، لكن
وكان الثابت من   19/09/1951من قانون   13طار الفصل  إفراغ محل السكنى الوظيفية في  إهو طلب  

صفة الطرف المدعي في الدعوى    فإنن السكن المدعى فيه سلم للطالب بمناسبة وظيفته  أوثائق الملف  
في احتلاله والسكن فيه بزوال   ن فقد الصفةأفراغ المحل السكني الذي سلمه للطالب بعد  إلطلب 

حالته على التقاعد  إبصفته موظفا وثبوت   نهاسكإالسند والسبب الذي سلم له من أجله ألا وهو 
والمحكمة مصدرة القرار    ، إليهملكية السكن المسند    إثباتلا يلزم الطرف المطلوب  تكون قائمة وثابتة و 

 31/12/2011حيل على التقاعد بتاريخ أ  المستأنفن أبعلة   المستأنفيدت الحكم  أالمطعون فيه لما 
تكون قد   حالته على التقاعد يفقد حقه في السكن الوظيفي الذي سلم له بمناسبة وظيفتهإب أنهو 
جابت ضمنيا على دفوع الطالب جوابا صحيحا وعللت قرارها تعليلا سائغا وكافيا وما بالوسيلة على  أ

 .أساسغير 
 لهذه الأسباب

 .الطالب المصاريفوتحميل  قضت محكمة النقض برفض الطلب  

القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية    وبه صدر

محمد بن يعيش  الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد  وكانت الهيئةبمحكمة النقض بالرباط. 

عبد الله الفرح    –يوسف لمكربي    –أمينة زياد    –مقررا الحسين أبو الوفاء    :والمستشارين السادة  رئيسا

السيدة فاتحة آيت عمي  كاتبة الضبط  وبمساعدةالسيد سعيد زياد  المحامي العامبحضور  أعضاء  

 .حدو


